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578195 ‐ إذا فرطت الخادمة فماتت الصغيرة غرقا ف المسبح فما الواجب عليها؟

السؤال

عليها دائما، وأشرف عليها بين الحين والآخر، ف ن عينبعمر سنة و٩ أشهر، كانت مع الخادمة،، وباهتمام الخادمة، ول ابنت

المسبح، وتوفت، فهل عل وغرقت ف ،منتزه، ويوجد به مسبح، انشغلت الخادمة بالهاتف لمدة دقيقة عن ابنت يوم خرجنا ف

كفارة، أو صيام شهرين؟ أو ما هو الحم عل أنا الأم ف هذه الحالة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

نسأل اله أن يعظم أجركم ف وفاة ابنتم، وأن يخلف عليم خيرا، وأن يجعلها فرطا وشافعة لم.

وما ذكرت من غرق ابنتك يحتاج إل تفصيل ليعلم من المتسبب أو المفرط ف حفظها، ولا يف ما ذكر ف السؤال لبيان

الحال، أو ذكر الحم فيها.

ولهذا ينبغ، لمعرفة من يون عليه قرار الضمان، أو من تلزمه الفارة: أن تعرضوا الواقعة عل بعض أهل العلم عندكم، أو

قاض شرع يسمع منم.

وبالجملة: فإن مدار الضمان ف القتل الخطأ عل التسبب أو التفريط.

فإذا كنتِ أوكلتِ حفظ الطفلة للخادمة، وتسببت ف غرقها أو فرطت ف حفظها، بأن اقتربت بها من المسبح ثم غفلت عنها،

فسقطت الطفلة ف المسبح، أو كانت معها ف الماء، وانشغلت عنها بالجوال ولو لوقت قصير فغرقت، فإن هذا يعتبر من القتل

الخطأ.

وإذا لم توكل إليها حفظ الطفلة عند المسبح، وكانت الطفلة معك أنتِ، فانشغلتِ عنها، مع قربها من المسبح، فالتفريط منك،

وتلزمك الفارة، والدية عل عاقلتك؛ إلا أن يعفو ورثة الطفلة عن الدية.

ثانياً:

إن كانت الخادمة ه المفرطة، فعليها الفارة، وه عتق رقبة من مال القاتل، فإن لم تجد مالا أو عدمت الرقبة، فصيام
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شهرين متتابعين.

لقول اله تعال: وما كانَ لمومن انْ يقْتُل مومنًا ا خَطَا ومن قَتَل مومنًا خَطَا فَتَحرِير رقَبة مومنَة ودِيةٌ مسلَّمةٌ الَ اهله ا انْ

هلها َلةٌ الَّمسةٌ مفَدِي يثَاقم منَهيبو مَنيب مقَو نانَ منْ كاو نَةموم ةقَبر رِيرفَتَح نموم وهو مَل ٍدُوع مقَو نانَ منْ كدَّقُوا فَاصي

وتَحرِير رقَبة مومنَة فَمن لَم يجِدْ فَصيام شَهرين متَتَابِعين تَوبةً من اله وكانَ اله عليما حيما  النساء/92.

وعليها الدية، تون عل عاقلتها.

ولو كانت الخادمة غير مسلمة ، فالدية عل عاقلتها، كذلك،  عند الجمهور.

وينظر: "شرح منته الإرادات" (3/ 325)، "الموسوعة الفقهية" (2/ 311).

فإن لم ين للخادمة عاقلة، أو رفضت أن تدفع عنها الدية، وجبت الدية ف مالها.

قال ف "كشاف القناع" (6/ 60): " (ومن لا عاقلة له، أو له) عاقلة، (وعجزت عن الجميع: فالدية) إن عجزوا عن الل، (أو

.(إن كان ذميا)؛ لأن بيت المال لا يعقل عنه" انته (عليه) أي الجان :باقيها) إن أدوا البعض وعجزوا عن الباق

وإن وجدت جهة متفلة بالديات كالتأمين، أخذت الدية منها.

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام التابع لمنظمة المؤتمر الإسلام المنعقد ف دورته السادسة عشرة رقم: 145(3/16) بشأن

العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة ف تحمل الدية....

"ثالثًا: التطبيقات المعاصرة:

عند عدم وجود العشيرة أو العصبة الت تتحمل الديـة، فإنه يجوز أن ينوب عنها عند الحاجة، بناء عل أن الأساس للعاقلة هو

:التناصر والتضامن، ما يل

(أ) التأمين الإسلام (التعاون أو التافل) الذي ينص نظامه عل تحمل الديات بين المستأمنين.

(ب) النقابات والاتحادات الت تقام بين أصحاب المهنة الواحدة، وذلك إذا تضمن نظامها الأساس تحقيق التعاون ف تحمل

المغارم.

.افل والتعاون بينهم" انتهومية والعامة والخاصة لتحقيق التونها العاملون بالجهات الحي (ج) الصناديق الخاصة، الت

ثالثا:
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إذا لم تن الخادمة مسلمة: فليس عليها كفارة عل القول الراجح؛ لأن الفارة عبادة لا تُقبل منها.

قال الدكتور عبد العزيز بن مبروك الأحمدي: " اختلف الفقهاء ف وجوب الفارة عل المعاهد‐ ذمياً كان أو مستأمناً ‐ إذا

قتل مسلماً أو معاهداً آخر خطأ، إل قولين:

القول الأول: لا تجب الفارة عل الذم والمستأمن، وهو قول فقهاء الحنفية والمالية.

القول الثان: تجب الفارة عل الذم والمستأمن، وتون ف مالهما، بعتق رقبة مؤمنة.

وأما كفارة الصيام فلا يرون وجوبها لأن الصيام عبادة لا تصح من الافر. وهو قول فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم

الظاهرية ف وجوبها عل الذم، إلا أنهم أجلوا ذلك إل حين الإسلام، لعدم قدرة الذم عل العتق وكذلك الصيام.

والذي يظهر من أقوال الفقهاء: أنّ الفارة لا تجب عل غير المسلم، مستأمناً كان أو غيره، لأن الفارة فيها معن العبادة؛ لأن

فيها صياماً، وغير المسلم ليس من أهل العبادة" انته ملخصا من "اختلاف الدارين وآثاره ف أحام الشريعة الإسلامية"

رسالة دكتوراه لعبد العزيز بن مبروك الأحمدي، الجامعة الإسلامية (2/ 91).

واله أعلم.


